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الدورة الخامسة والخمسون 
   البند ١٦٠ من جدول الأعمال 

 جنسية الأشخاص الطبيعيين في حالة خلافة الدول 
 تقرير اللجنة السادسة 

المقرر: السيد دراهوسلاف ستيفانيك (سلوفاكيا) 
 

مقدمة  أولا -
أدرج البند المعنون �جنسية الأشخاص الطبيعيين في حالـة خلافـة الـدول� في جـدول  - ١
الأعمال المؤقت للـدورة الخامسـة والخمسـين للجمعيـة العامـة عمـلا بقـرار الجمعيـة ١١٢/٥٤ 

المؤرخ ١٩ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩. 

وفي الجلسة التاسعة، المعقــودة في ١١ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٠، قـررت الجمعيـة العامـة،  - ٢
بناء على توصية المكتب، إدراج البند في جدول أعمالها وإحالته إلى اللجنة السادسة. 

ونظــــرت اللجنــــة السادســــة في البنــــد في الجلســــة ٣١ المعقــــودة في ١٦ تشــــــرين  - ٣
الثاني/نوفمبر. ووردت آراء الممثلين الذين تحدثوا خلال نظر اللجنة في البنـد في المحضـر الموجـز 

 .(A/C.6/55/SR.31) ذي الصلة
 

 A/C.6/55/L.16 النظر في مشروع القرار  ثانيا -
في الجلسة ٣١، المعقودة في ١٦ تشرين الثاني/نوفمبر، عـرض ممثـل إكـوادور مشـروع  - ٤

قرار بعنوان �جنسية الأشخاص الطبيعيين في حالة خلافة الدول�. 
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A دون تصويــت  /C.6/55/L.16 وفي الجلسـة نفسـها، اعتمـدت اللجنـة مشـروع القـرار - ٥
(انظر الفقرة ٧). 

وقبــل اعتمــاد مشــروع القــــرار، أدلى ممثـــل ســـلوفينيا ببيـــان تعليـــلا لموقفـــه (انظـــر  - ٦
 .(A/C.6/55/SR.31

 
توصية اللجنة السادسة   ثالثا -

توصي اللجنة السادسة الجمعية العامة باعتماد مشروع القرار التالي:  - ٧
 

  جنسية الأشخاص الطبيعيين في حالة خلافة الدول 
إن الجمعية العامة، 

وقد نظرت في الفصل الرابـع مـن تقريـر لجنـة القـانون الـدولي المتعلـق بأعمـال دورـا 
الواحـدة والخمســـين(١)، الــذي يتضمــن مشــاريع المــواد النهائيــة المتعلقــة بجنســية الأشــخاص 

الطبيعيين في حالة خلافة الدول، 
ـــدولي قــررت التوصيــة بعــرض مشــاريع المــواد علــى  وإذ تلاحـظ أن لجنـة القـانون ال

الجمعية العامة لاعتمادها في شكل إعلان، 
وإذ تشــير إلى قرارهــا ١١٢/٥٤ المــؤرخ ٩ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٩٩، الـــذي 
قـررت بموجبـه النظـر خـلال دورـــا الخامســة والخمســين في مشــاريع المــواد المتعلقــة بجنســية 

الأشخاص الطبيعيين في حالة خلافة الدول، دف اعتمادها في شكل إعلان، 
وإذ ترى أن أعمال لجنة القانون الدولي المتعلقة بجنسية الأشــخاص الطبيعيـين في حالـة 

خلافة الدول تشكل دليل ممارسة  نافعا يسترشد به في معالجة هذه المسألة، 
وإذ تعترف بأن أعمال لجنة القانون الدولي المتعلقة ذا الموضوع يمكنها أن تسـهم في 
إعـداد اتفاقيـة أو صـك آخـر ملائـم في المسـتقبل، وإذ تؤكـــد مجــددا الدعــوة الــتي وجهتــها في 
قرارها ١١٢/٥٤ إلى الحكومات بتقديم تعليقاا وملاحظاا فيما يتصـل بمسـألة وضـع اتفاقيـة 

بشأن جنسية الأشخاص الطبيعيين في حالة خلافة الدول، 

 __________
 Corr.1 و A/54/10) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الرابعـة والخمسـون، الملحـق رقـم ١٠، والتصويبـان (١)

و 2.). 
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تعرب عن تقديرهـا للجنـة القـانون الـدولي علـى مـا أنجزتـه مـن أعمـال قيمـة  - ١
بشأن جنسية الأشخاص الطبيعيين في حالة خلافة الدول؛ 

تحيـط علمـــا بــالمواد المتعلقــة بجنســية الأشــخاص الطبيعيــين في حالــة خلافــة  - ٢
الدول، التي قدمتها لجنة القانون الدولي في شكل إعلان، والمرفق نصها ذا القرار؛ 

تدعو الحكومات إلى أن تضع في اعتبارها، حسب الاقتضاء، ما يـرد في هـذه  - ٣
المـواد مـن أحكـام عنـد معالجـة المسـائل المتصلـة بجنسـية الأشـخاص الطبيعيـين في حالـــة خلافــة 

الدول؛ 
توصي ببذل جميع الجهود الكفيلة بنشر نص هذه المواد على نطاق واسع؛  - ٤

تقرر أن تدرج في جـدول الأعمـال المؤقـت لدورـا التاسـعة والخمسـين بنـدا  - ٥
بعنوان �جنسية الأشخاص الطبيعيين في حالة خلافة الدول�. 

  
المرفق 

 جنسية الأشخاص الطبيعيين في حالة خلافة الدول 
الديباجة 

نظرا لأن مشاكل الجنسية الناشئة عن خلافة الدول م اتمع الدولي، 
وتشـديدا علـى أن الجنسـية تخضـع أساسـا للقـانون الداخلـي ضمـن مـا يضعـه القــانون 

الدولي من حدود، 
ـــة بالجنســية،  وتسـليما بأنـه ينبغـي أن تراعـى علـى النحـو الواجـب، في المسـائل المتعلق

المصالح المشروعة للدول والأفراد على السواء، 
وتذكيرا بأن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام ١٩٤٨(٢) قـد نـص علـى حـق كـل 

شخص في أن يتمتع بجنسية، 
وتذكيرا أيضا بأن العـهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياسـية لعـام ١٩٦٦(٣) 

واتفاقية حقوق الطفل لعام ١٩٨٩(٤) يعترفان بحق كل طفل في أن يكتسب جنسية، 

 __________
القرار ٢١٧ ألف (د – ٣).  (٢)

القرار ٢٢٠٠ ألف (د – ٢١)، المرفق.  (٣)
القرار ٢٥/٤٤، المرفق.  (٤)
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وتشديدا على وجوب احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأشـخاص الذيـن 
قد تتأثر جنسيتهم بخلافة الدول احتراما كاملا، 

وأخـذا في الاعتبـار أحكـام الاتفاقيـــة المتعلقــة بخفــض حــالات انعــدام الجنســية لعــام 
١٩٦١(٥)، واتفاقيـة فيينـا بشـأن خلافـة الـدول في المعـــاهدات لعــام ١٩٧٨(٦)، واتفاقيــة فيينــا 

بشأن خلافة الدول في ممتلكات الدولة ومحفوظاا وديوا لعام ١٩٨٣(٧)، 
واقتناعا بالحاجة إلى تدويـن قواعـد القـانون الـدولي المتعلقـة بالجنسـية في حالـة خلافـة 

الدول وإلى تطويرها تدريجيا، وذلك كوسيلة لضمان أمن قضائي أكبر للدول وللأفراد، 

 __________
الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، الد ٩٨٩، الرقم ١٤٤٩٨.  (٥)

 .A/CONF.80/31 انظر (٦)
 .A/CONF.117/14 انظر (٧)
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الباب الأول 
 أحكام عامة 

المادة ١ 
الحق في التمتع بجنسية 

لكل فرد كان، في تاريخ خلافة الدول، يتمتع بجنسية الدولـة السـلف، بصـرف النظـر 
عن طريقة اكتسابه تلك الجنسية، الحق في أن يحصل على جنسية دولة واحدة علـى الأقـل مـن 

الدول المعنية، وفقا لهذه المواد. 
 

المادة ٢ 
المصطلحات المستخدمة 

لأغراض هذه المواد: 
يراد بمصطلح �خلافـة الـدول� حلـول دولـة محـل دولـة أخـرى في المسـؤولية  (أ)

عن العلاقات الدولية لإقليم من الأقاليم؛ 
يزاد بمصطلح �الدولة السـلف� الدولـة الـتي حلـت محلـها دولـة أخـرى لـدى  (ب)

حدوث خلافة دول؛ 
يـراد بمصطلـح �الدولـة الخلـف� الدولـة الـتي حلـت محـل دولـة أخـــرى لــدى  (ج)

حدوث خلافة دول؛ 
يـراد بمصطلـح �الدولـة المعنيـة� الدولـة الســـلف أو الدولــة الخلــف، حســب  (د)

الحالة؛ 
يراد بمصطلح �دولة ثالثة� أي دولة غير الدولة السلف أو الدولة الخلف؛  (هـ)

يـراد بمصطلـح �الشـخص المعـني� كـل فـرد كـان، في تـاريخ خلافـة الـــدول،  (و)
يحمل جنسية الدولة السلف ويمكن أن تتأثر جنسيته ذه الخلافة؛ 

يراد بمصطلح �تاريخ خلافة الدول� التاريخ الذي حلت فيـه الدولـة الخلـف  (ز)
محل الدولة السلف في المسؤولية عن العلاقات الدولية للإقليم الذي تتعلق به خلافة الدول. 

 
المادة ٣ 

حالات خلافة الدول التي تشملها هذه المواد 
لا تنطبـق هـذه المـواد إلا علـى آثـار خلافـة الـدول الـتي تحـدث طبقـا للقـانون الــدولي، 

وخاصة طبقا لمبادئ القانون الدولي اسدة في ميثاق الأمم المتحدة. 
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المادة ٤ 
الحيلولة دون انعدام الجنسية 

تتخذ الدول المعنيـة جميـع التدابـير المناسـبة للحيلولـة دون أن يصبـح الأشـخاص الذيـن 
كـانوا في تـاريخ خلافـة الـدول يتمتعـون بجنسـية الدولـة السـلف عديمـــي الجنســية نتيجــة لهــذه 

الخلافة. 
 

المادة ٥ 
افتراض اكتساب الجنسية 

رهنا بأحكام هذه المواد يفترض أن يكتسب الأشخاص المعنيون الذين يقيمـون بصفـة 
اعتيادية في الإقليم المتأثر بخلافة الدول جنسية الدولة الخلف في تاريخ حدوث هذه الخلافة. 

 
المادة ٦ 

التشريع المتعلق بالجنسية وما يرتبط ا من مسائل أخرى 
ينبغي أن تقوم كل دولة معنية، دون تأخـير لا مـبرر لـه، بسـن تشـريع بشـأن الجنسـية 
وما يرتبط ا من مسـائل أخـرى تنشـأ في حالـة خلافـة الـدول بمـا يتفـق وأحكـام هـذه المـواد. 
وينبغي أن تتخذ كل دولة معنية جميـع التدابـير المناسـبة لضمـان إبـلاغ الأشـخاص المعنيـين، في 
غضون فترة زمنية معقولة، بأثر تشريعها على جنسيتهم، وبأية خيارات قـد تكـون متاحـة لهـم 

بموجبه، فضلا عن إبلاغهم بعواقب ممارسة هذه الخيارات على مركزهم. 
 

المادة ٧ 
تاريخ النفاذ 

يصبح إعطاء الجنسية في حالة خلافة الـدول، وكذلـك اكتسـاب الجنسـية النـاجم عـن 
ممارسـة خيـار، نـافذين مـن تـاريخ حـدوث هـذه الخلافـة، إذا كـان هنـاك احتمـــال لأن يصبــح 
الأشخاص المعنيون، لولا ذلك، عديمي الجنسية خلال الفترة الفاصلة بين تـاريخ خلافـة الـدول 

وإعطاء الجنسية أو اكتساا على هذا النحو. 
 

المادة ٨ 
الأشخاص المعنيون الذين يقيمون بصفة اعتيادية في دولة أخرى 

ـــن  لا يقـع علـى عـاتق الدولـة الخلـف الـتزام بإعطـاء جنسـيتها للأشـخاص المعنيـين الذي - ١
يقيمون بصفة اعتيادية في دولة أخرى وكانوا يتمتعون أيضـا بجنسـية تلـك الدولـة أو أي دولـة 

أخرى. 
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لا تعطـي الدولـة الخلـف الأشـخاص المعنيـين الذيـن يقيمـــون بصفــة اعتياديــة في دولــة  - ٢
أخرى جنسيتها رغم إرادم إلا إذا كانوا سيصبحون، لولا ذلك، عديمي الجنسية. 

 
المادة ٩ 

التخلي عن جنسية دولة أخرى كشرط لإعطاء الجنسية 
إذا كـان الشـخص المعـني الـذي يكـون مؤهـلا لاكتسـاب جنسـية دولـة خلـــف يحمــل 
جنسية دولة معنية أخرى، جاز لتلك الدولة الخلف أن تجعل إعطاء جنسـيتها لذلـك الشـخص 
متوقفا على تخليه عن جنسية الدولة المعنية الأخرى. على أنه لا يجوز تطبيق هـذا الشـرط علـى 

نحو يؤدي إلى جعل الشخص المعني عديم الجنسية ولو مؤقتا. 
 

المادة ١٠ 
فقدان الجنسية بالاكتساب الطوعي لجنسية دولة أخرى 

للدولة السلف أن تشترك أن يفقـد جنسـيتها الأشـخاص المعنيـون الذيـن يكونـون، في  - ١
حالة خلافة الدول، قد اكتسبوا طواعية جنسية دولة خلف. 

للدولــة الخلــف أن تشــترط أن يفقــد جنســــيتها المكتســـبة في حالـــة خلافـــة الـــدول  - ٢
الأشخاص المعنيون الذين يكونون، في حالة خلافة الدول، قـد اكتسـبوا طواعيـة جنسـية دولـة 

خلف أخرى أو احتفظوا بجنسية الدولة السلف، حسب الحالة. 
 

المادة ١١ 
احترام إرادة الأشخاص المعنيين 

تراعـي الـدول المعنيـة إرادة الأشـخاص المعنيـين مـتى كـان هـؤلاء الأشـــخاص مؤهلــين  - ١
لاكتساب جنسية دولتين أو أكثر من الدول المعنية. 

تمنح كل دولة معنية الأشخاص المعنيين الذين لهـم صلـة مناسـبة بتلـك الدولـة الحـق في  - ٢
اختيـار جنسـيتها إذا كـان هـؤلاء الأشـخاص سـيصبحون، لـولا ذلـك، عديمـي الجنسـية نتيجـــة 

لخلافة الدول. 
إذا قام الأشخاص الذين لهم حق الخيـار بممارسـة هـذا الحـق، يكـون علـى الدولـة الـتي  - ٣

اختار أولئك الأشخاص جنسيتها أن تعطيهم هذه الجنسية. 
إذا قام الأشخاص الذين لهم حق الخيـار بممارسـة هـذا الحـق، يكـون علـى الدولـة الـتي  - ٤
تخلــى أولئــك الأشــخاص عــن جنســيتها أن تســــحب هـــذه الجنســـية منـــهم، إلا إذا كـــانوا 

سيصبحون بذلك عديمي الجنسية. 
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ينبغي للدول المعنية أن تتيح مهلة معقولة لممارسة حق الخيار.  - ٥
 

المادة ١٢ 
وحدة الأسرة 

حيثما يكون من شأن اكتساب الجنسية أو فقداا في حالة خلافة الدول أن ينـال مـن 
وحدة الأسرة، يكون على الـدول المعنيـة أن تتخـذ جميـع التدابـير المناسـبة الـتي تسـمح للأسـرة 

بالبقاء معا أو تسمح بإعادة جمع شملها. 
 

المادة ١٣ 
الأطفال الذين يولدون بعد خلافة الدول 

للطفل الذي ولد لشخص معني بعد تـاريخ خلافـة الـدول، ولم يكتسـب أي جنسـية، 
الحق في الحصول على جنسية الدولة المعنية التي ولد في إقليمها. 

 
المادة ١٤ 

مركز المقيمين بصفة اعتيادية 
لا تؤثر خلافة الدول في مركز الأشخاص المعنيين كمقيمين بصفة اعتيادية.  - ١

ــــن  تتخــذ الدولــة المعنيــة جميــع التدابــير الضروريــة لتمكــين الأشــخاص المعنيــين الذي - ٢
اضطروا، بسبب وقوع أحداث تتصل بخلافة الدول، إلى مغادرة مكـان إقامتـهم الاعتيـادي في 

إقليمها من العودة إليه. 
 

المادة ١٥ 
عدم التمييز 

على الدول المعنية ألا تحرم الأشخاص المعنيين من حـق الاحتفـاظ بجنسـية أو اكتسـاا 
أو من حق الخيار عند خلافة الدول وذلك بممارسة تمييز لأي سبب من الأسباب. 

 
المادة ١٦ 

حظر اتخاذ قرارات تعسفية بشأن مسائل الجنسية 
لا يجـوز تجريـــد الأشــخاص المعنيــين تجريــدا تعســفيا مــن جنســية الدولــة الســلف أو 
حرمام تعسفا من حق اكتساب جنسية الدولة الخلـف أو مـن أي حـق في الخيـار، إذا كـانت 

تلك الحقوق مخولة لهم في حالة خلافة الدول. 
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المادة ١٧ 
الإجراءات المتعلقة بمسائل الجنسية 

ــــات المتعلقـــة باكتســـاب الجنســـية أو  يتــم، دون تأخــير لا مــبرر لــه، البــت في الطلب
الاحتفاظ ا أو التخلي عنها أو المتعلقة بممارسة حـق الخيـار في حالـة خلافـة الـدول. وتصـدر 

القرارات ذات الصلة كتابة، وتكون قابلة للمراجعة الإدارية أو القضائية الفعالة. 
 

المادة ١٨ 
تبادل المعلومات والتشاور والتفاوض 

تتبـادل الـدول المعنيـة المعلومـات وتتشـاور مـن أجـل تحديـد مـا قـد ينجـم عـــن خلافــة  - ١
الدول من آثار تضر بالأشـخاص المعنيـين فيمـا يتعلـق بجنسـيتهم وغـير ذلـك مـن المسـائل ذات 

الصلة المتعلقة بمركزهم. 
تسعى الدول المعنية، عند الضرورة، إلى الوصول إلى حل لإزالة أو تخفيف هذه الآثـار  - ٢

الضارة عن طريق التفاوض وكذلك، حسبما يكون مناسبا، عن طريق الاتفاق. 
 

المادة ١٩ 
الدول الأخرى 

ليس في هذه المواد مـا يقضـي أن تعـامل الـدول الأشـخاص المعنيـين الذيـن لا تربطـهم  - ١
بدولة من الدول المعنية صلة فعليـة، كرعايـا لتلـك الدولـة، مـا لم يـؤد ذلـك إلى معاملـة أولئـك 

الأشخاص كما لو كانوا عديمي الجنسية. 
ليـس في هـذه المـواد مـا يمنـع الـدول مـن معاملـة الأشـخاص المعنيـــين، الذيــن أصبحــوا  - ٢
عديمي الجنسية نتيجة لخلافة الدول، كرعايا للدولة المعنية التي يحـق لهـم اكتسـاب جنسـيتها أو 

الاحتفاظ ا إذا كانت هذه المعاملة تعود بالنفع على أولئك الأشخاص. 
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الباب الثاني 
 أحكام تتصل بفئات محددة من خلافة الدول 

الفرع ١   
 نقل جزء من الإقليم 

المادة ٢٠ 
إعطاء جنسية الدولة الخلف وسحب جنسية الدولة السلف 

عندما تنقل دولـة جـزءا مـن إقليمـها إلى دولـة أخـرى، يكـون علـى الدولـة الخلـف أن 
تعطي جنسيتها للأشخاص المعنيين الذيـن يقيمـون بصفـة اعتياديـة في الإقليـم المنقـول، ويكـون 
علـى الدولـة السـلف أن تسـحب جنسـيتها منـهم، مـا لم يتبـين خـلاف ذلـك مـن ممارسـة حــق 
ـــد أنــه لا يجــوز للدولــة الســلف أن تســحب  الخيـار الـذي يتعـين منحـه لهـؤلاء الأشـخاص. بي

جنسيتها قبل أن يكتسب هؤلاء الأشخاص جنسية الدولة الخلف. 
 

الفرع ٢ 
 توحيد الدول 

المادة ٢١ 
إعطاء جنسية الدولة الخلف 

رهنا بأحكام المادة ٨، متى اتحدت دولتـان أو أكـثر وتشـكلت مـن ذلـك دولـة خلـف 
واحدة، بصرف النظر عما إذا كانت الدولة الخلف دولة جديدة أو كانت شـخصيتها مطابقـة 
لشخصية إحدى الدول التي اتحدت، أعطت الدولة الخلف جنسـيتها لجميـع الأشـخاص الذيـن 

كانوا يتمتعون، في تاريخ خلافة الدول، بجنسية دولة سلف. 
 

الفرع ٣ 
 انحلال الدولة 

المادة ٢٢ 
إعطاء جنسية الدولة الخلف 

عندمـا تنحـل الدولـة وتـزول من الوجـود، وتتشـكل مـن مختلـف أجــزاء إقليــم الدولــة 
السلف دولتان خلف أو أكثر، يكون على كل دولـة مـن الـدول الخلـف، مـا لم يتبـين خـلاف 

ذلك من ممارسة حق الخيار، أن تعطي جنسيتها لـ: 
الأشخاص المعنيين الذين يقيمون بصفة اعتيادية في إقليمها؛  (أ)
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ورهنا بأحكام المادة ٨:  (ب)
ـــهم صلــة  الأشـخاص المعنيـين غـير المشـمولين بـالفقرة الفرعيـة (أ) الذيـن تربط �١�
قانونية مناسبة بإحدى الوحدات المكونة للدولة السلف والتي أصبحـت جـزءا 

من الدولة الخلف؛ 
الأشـخاص المعنيـين الذيـن لا يحـق لهـم الحصـول علـى جنسـية أيـة دولـة معنيـــة  �٢�
بموجب الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) ��١ والذين يقيمون بصفة اعتياديـة في 
دولة ثالثة، وكان مسقط رأسهم في إقليم أصبح إقليمـا لتلـك الدولـة الخلـف، 
أو كان فيه آخـر مكـان لإقامتـهم الاعتياديـة قبـل تركـهم الدولـة السـلف، أو 

كانت تربطهم بتلك الدولة الخلف أية صلة مناسبة أخرى. 
 

المادة ٢٣ 
قيام الدول الخلف بمنح حق الخيار 

ـــار للأشــخاص المعنيــين المشــمولين بأحكــام المــادة ٢٢  تمنـح الـدول الخلـف حـق الخي - ١
والمؤهلين لاكتساب جنسية دولتين أو أكثر من الدول الخلف. 

تمنـح كـل دولـة مـن الـدول الخلـف حـق اختيـار جنسـيتها للأشـــخاص المعنيــين الذيــن  - ٢
لا تشملهم أحكام المادة ٢٢. 

 
الفرع ٤ 

 انفصال جزء أو أجزاء من الإقليم 
المادة ٢٤ 

إعطاء جنسية الدولة الخلف 
عندما ينفصل جزء أو أجزاء من إقليم دولة عن تلك الدولة وتتشـكل مـن ذلـك دولـة 
خلف أو أكثر، مع استمرار الدولة السلف في الوجود، يكون على الدولة الخلف، ما لم يتبـين 

خلاف ذلك من ممارسة حق الخيار، أن تعطي جنسيتها إلى: 
الأشخاص المعنيين الذين يقيمون بصفة اعتيادية في إقليمها؛  (أ)

ورهنا بأحكام المادة ٨:  (ب)
ــة  الأشـخاص المعنيـين غـير المشـمولين بـالفقرة الفرعيـة (أ) الذيـن تربطـهم صل �١�
قانونيـة مناسـبة بـإحدى الوحـدات المكونـة للدولـة الســـلف والــتي أصبحــت 

جزءا من الدولة الخلف؛ 
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الأشـخاص المعنيـين الذيـن لا يحـق لهـم الحصـول علـى جنسـية أيـة دولـة معنيـــة  �٢�
بموجب الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) ��١ والذين يقيمون بصفة اعتياديـة في 
دولة ثالثة، وكان مسقط رأسهم في إقليم أصبح إقليمـا لتلـك الدولـة الخلـف، 
أو كان فيه آخـر مكـان لإقامتـهم الاعتياديـة قبـل تركـهم الدولـة السـلف، أو 

كانت تربطهم بتلك الدولة الخلف أية صلة مناسبة أخرى. 
 

المادة ٢٥ 
سحب جنسية الدولة السلف 

تسـحب الدولـة السـلف جنسـيتها مـــن الأشــخاص المعنيــين الذيــن يكونــون مؤهلــين  - ١
لاكتساب جنسية الدولة الخلف وفقا للمادة ٢٤، علـى أنـه لا يجـوز لهـا أن تسـحب جنسـيتها 

قبل أن يكتسب هؤلاء الأشخاص جنسية الدولة الخلف. 
إلا أنه لا يجوز للدولة السلف، ما لم يتبـين خـلاف ذلـك مـن ممارسـة حـق الخيـار، أن  - ٢

تسحب جنسيتها من الأشخاص المشار إليهم في الفقرة ١ الذين: 
يقيمون بصفة اعتيادية في إقليمها؛  (أ)

لا تشملهم الفقرة الفرعيـة (أ) والذيـن تربطـهم صلـة قانونيـة مناسـبة بـإحدى  (ب)
الوحدات المكونة للدولة السلف والتي بقيت جزءا من الدول السلف؛ 

يقيمون بصفة اعتياديـة في دولـة ثالثـة، وكـان مسـقط رأسـهم في مكـان بقـي  (ج)
جزءا من إقليم الدولة السلف، أو كان ذلك المكـان هـو آخـر مكـان لإقامتـهم الاعتياديـة قبـل 

تركهم الدولة السلف، أو كانت تربطهم بتلك الدولة السلف أية صلة مناسبة أخرى. 
 

المادة ٢٦ 
قيام الدولة السلف والدولة الخلف بمنح حق الخيار 

تمنح الدولة السلف والدولة الخلـف حـق الخيـار لجميـع الأشـخاص المعنيـين المشـمولين 
بأحكام المادة ٢٤ والفقرة ٢ من المادة ٢٥ الذين يكونون مؤهلين لاكتساب جنسية كـل مـن 

الدولة السلف والدولة الخلف أو جنسية دولتين أو أكثر من الدول الخلف. 


